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ملخص:

إن الصلـــح والتصالح أصبح هو الســـمة الســـائدة في السياســـة الجنائية 
المعاصـــرة. فالصلـــح يقوم بدور أساســـي فـــي نطاق الدعـــوى الجنائية، 
فالقانـــون الجنائي لـــه وظيفة أخرى وهـــى تعويض الأضـــرار التي جلبت 
للمجني عليه من جراء الجريمة . والصلح يســـرى في جرائم الفســـاد المالي 

والاقتصادي والسياســـي، والجريمة الاقتصاديـــة العابرة للأوطان. 

الكلمـــات المفتاحية: الصلح – التصالح – جرائم الفســـاد المالي - الجريمة 
للأوطان. العابرة  الاقتصادية 

Compromise is an alternative to a criminal case
To overcome the consensual criminal justice crisis

Summary:
Conciliation has become the dominant feature of contemporary 
criminal policy. Conciliation plays a key role within the scope 
of the criminal case, as the criminal law has another function, 
which is to compensate for the damages brought to the 
victim as a result of the crime . Conciliation applies to crimes 
of financial, economic and political corruption, and economic 
crime is the lesson for nations.

Keywords: reconciliation - reconciliation - crimes of financial 
corruption - transnational economic crime.

)1(

1 - Cairo@ :  La  Mediation  penal  Entre  Repression  et  reparation   Her   matian .1997 . p.v . 2021 / 6 / 14 زيارة في .
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مقدمة:

جرائم الفســـاد المالي والاقتصادي تضـــر بموارد البلاد المالية. والفســـاد 
السياســـي يبدأ من جريمة الخيانـــة العظمى والتلاعب بالدســـتور وتزوير 
الانتخابـــات وغيرهـــا من الجرائم، وانحراف السلطـــــة في استخدامهـــــا » 
الســـلطة التشـــريعية« . وهـــذه الطائفة مـــن الجرائم تتســـم بأنها عادة 
تتـــم مـــن أصحاب الســـلطة العليـــا للبـــلاد. يترتـــب عليها إرســـاء قواعد 
فاســـدة يصعـــب التمـــرد عليهـــا أو الإطاحة بهـــا إلا بالخروج الشـــعبي. 
ولم تحـــظ فكرة الإجرام الاقتصـــادي والمالي العابر للأوطان بدراســـات 
علميـــة وأكاديميـــة تحليلية مســـتفيضة، ويرجع ذلك إلـــى غموض هذه 
الفكـــرة مـــن ناحيـــة، وصعوبـــة تمييزها عن بعـــض صور الإجـــرام. مثل 
الإجـــرام المنظـــم مـــن ناحية أخـــرى. لقد بـــدأ الاهتمـــام بفكـــرة الإجرام 
الاقتصـــادي والمالي العابـــر للأوطان، نتيجـــة مخاطـــره وتهديداته التي 
أصبحت هاجســـا دوليـــا أعجز الدول عـــن مواجهته بســـبب غياب أدوات 
التحليـــل المناســـبة وعـــدم إدراك المختصيـــن فـــي العلـــوم الاجتماعية 
لمـــدى خطـــورة وفداحة هذا الإجـــرام الخطيـــر. ومواجهة هـــذا الإجرام 
تكمـــن فـــي دراســـته التي تعـــد شـــبه مجهولـــة وخصوصا فـــي الدول 
النامية، وحتـــى الدول المتقدمة لـــم تحظَ هذه الفكرة بدراســـات متأنية 
ومتعمقـــة، رغـــم أن هناك عدة مبـــادرات لبعض العلمـــاء والمختصين 

ومراكـــز البحوث التـــي تناولت بالدراســـة والتحليل هـــذه الظاهرة.

أهمية الدراسة:
 )La rapidity ( والسرعة ،) simplification ( الصلح يتســـم بالتبسيط         
حيـــث يمكـــن معالجـــة الدعـــوى الجنائية وإنهـــاء الخصومـــة دون ولوج 

 1- الجرائـــم الاقتصاديـــة وأســـاليب مواجهتها ، النـــدوة العلمية رقـــم 41 ، جامعة نايف العربية للعلـــوم الأمنية  الرياض ، الســـعودية .م. ع . 
1998 ، ص 6 .

.pag.1997-geanclemaiuarol›› l_avelirducrinefdammarion« france - 2
3 - شـــبيل : مختار حســـين شـــبيل : الإجرام الاقتصادي والمال الدولي وســـبل مكافحته ، مركز الدراســـات والبحوث . جامعة نايف للعلوم 

الأمنية ، مرجع ســـابق ، 1428هــــ - 2007 م ،ص 3 ، وما بعدها . 
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طريـــق الإجراءات الجنائيـــة التقليدية.
         الصلح يتناســـب مع الدول الفقيرة فـــلا يحتاج إلى كثرة في النفقات، 
كما يحـــدث في بعض الـــدول التي تأخذ بنظـــام التحول عـــن الإجراءات 

الجنائية، والتي لا تقدر عليـــه الدول الفقيرة .

أسباب اختيار الموضوع : 
         مـــا اســـتحدثه المشـــرع المصري بشـــأن الصلـــح والتصالـــح الجنائي 
بالقانـــون رقم 174 لســـنة 1998، والمعـــدل بالقانون رقم 145 لســـنة 2006 
بشـــأن الصلح والقانون رقم 74 لســـنة 2007 بشـــأن التصالـــح. والضوابط 

التـــي تحكم الصلـــح والتصالح. 
         كثـــرة عـــدد القضايـــا المطروحـــة على القضـــاة قد أثقـــل كاهلهم 
وبـــدد جـــزءا كبيرا مـــن وقتهـــم وجهدهم في نظـــر الجرائم البســـيطة، 
ومـــا ترتب على ذلك مـــن طول الإجـــراءات، وتأخر الفصـــل فيها وتكبد 

باهظة.  نفقـــات  الدولة 

أهداف الدراسة:
         التوســـع فـــي الأخذ بنظام الصلح، حتى أضحى يطبـــــق على جرائـــــم 
عـــدة وردت في صلـب قانون العقوبات والإجــراءات الجنــــائية بموجــب 
القانـــــون رقم 174 لسنـــــة 1998 والخــاص بتعديـــــل بعض أحكام قانون 

العقوبات. الجنائية وقانـــون  الإجراءات 
         إصلاح العلاقة بين المجنى عليه أو ورثته والمتهــم هدفــا مهمــا في 
هذا التطويـــــر مما جعـــل تحقيق العدالـــة الجنائية من خـــلال التعويض 

أقرب منه من خـــلال العقاب.
         تحقيق الســـلم الاجتماعي، وإشـــاعة روح الأمن والســـلام بين أفراد 

. لمجتمع ا

)1(

1 - يحـــي : يـــس محمد يحـــي : عقد الصلح بين الشـــريعة الإســـلامية والقانون المدني ، دراســـة مقارنـــة ، فقهية ، قضائية ، تشـــريعية  ، 
دار الفكر العربـــي ، 1978 ، ص23 . 
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إشكالية الدراسة:
         كيفيـــة جعـــل الصلـــح وســـيلة ناجعة كأحـــد بدائل الدعـــوى الجنائية 

لتجـــاوز أزمـــة العدالة الجنائيـــة الرضائية.
         هـــل اســـتطاع الصلـــح القضـــاء على ظاهـــرة الإجـــرام الاقتصادي 

للأوطان. العابـــر 

الدراسات السابقة:
       عثمـــان: ســـر الختم إدريـــس عثمــــــان: النظرية العامـــــة للصلح في 

القانــــون الجنائي، رســـالة دكتوراه منشـــورة جامعة القاهـــرة، 1979.
       عطيـــة: حمـــدي رجب عطيـــة: دور المجنـــي عليه في إنهـــاء الدعوى 

الجنائية، رســـالة دكتـــوراه، حقوق القاهرة ســـنة 1990.
       الجمـــل: حـــازم حســـن أحمد الجمـــل: الاختصـــاص الجنائـــي للمحاكم 
الاقتصاديـــة وأثـــره في حماية اقتصاد الســـوق دراســـة مقارنة، رســـالة 

دكتـــوراه 2013، كليـــة الحقـــوق المنصورة.

منهج الدراسة:
تعتمد دراستنا على المنهج » التحليلي التأصيلي المقارن«.

خطة الدراسة: 
قســـمت الدراســـة إلى محورين وخاتمة ونتائج وتوصيـــات ومراجع على 

الآتي. النحو 
المحـــور الأول: موقـــف المشـــرع المصـــري مـــن التصالح فـــي جرائم 

المالـــي والسياســـي والاقتصادي. الفســـاد 
المحـــور الثانـــي: الصلـــح الجنائـــي فـــي الجريمـــة الاقتصاديـــة والمالية 

الحدود. أو  للأوطـــان  العابـــرة 
خاتمة – نتائج – توصيات - مراجع.
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المحور الأول
موقف المشرع المصري من التصالح 

في جرائم الفساد المالي والسياسي والاقتصادي

 مقدمة:
للمشـــرع المصري موقف مـــن التصالح خاصة في جرائم الفســـاد المالي 
والسياســـي والاقتصـــادي مـــن خـــلال التصالح فـــي الجرائـــم الضريبية، 
والتصالـــح في جرائم النقد والبنـــوك، والتصالح في جرائـــم الإضرار بالمال 
العـــام، والتصالـــح مـــع المســـتثمرين فـــي جرائم اختـــلاس المـــال العام 
والعـــدوان عليـــه والتصالح في جرائم الكســـب غير المشـــروع، والتصالح 
فـــي جرائم غســـيل الأمـــوال، والتصالـــح في جرائم الفســـاد السياســـي، 
والتعديـــلات الـــواردة علـــى جرائم الفســـاد وهـــل يجوز التصالـــح معها 
أم لا؟. وقبـــل الخـــوض فـــي غمار البحـــث نتطـــرق للتعريفـــات اللغوية 

والاصطلاحيـــة للتصالـــح. على النحـــو الآتي: 
أولا: تعريف الصلح لغة واصطلاحا:

1- تعريـــف الصلـــح لغة: صلـــح. الصـــلاح ضد الفســـاد، وأصلح الشـــيء 
بعـــد فســـاده أي أقامه وقـــد اصطلحوا وصالحـــوا وتصالحـــوا وصالحوا 
مشـــددة الصـــاد أي مصـــدر المصالحة والعـــرب تؤنثها والاســـم الصلح 

يذكـــر ويؤنـــث، والصلاحية للعمـــل أي حســـن التهيؤ له. 
2- تعريف الصلح اصطلاحا:

أ- تعريـــف الصلـــح فـــي القانـــون الوضعي: عـــرف بأنه: عقد يحســـم به 
الطرفـــان نزاعا قائمـــا، أو يتوقيان بـــه نزاعا محتملا، وذلك بـــأن ينزل كل 

منهمـــا علـــى وجه التقابـــل عن جزء مـــن ادعائه. 

)1(

1 - ابـــن منظـــور : أبـــي الفضل جمال الدين محمـــد بن مكرم بن منظـــور الأفريقي المصري : لســـان العرب ، الطبعة الأولـــى ، كتاب الحاء 
المهملـــة ، فصـــل الصـــاد ، دار صاد ببيروت ، الجـــزء الثاني ص 516 ، 517 ، محمـــد بن أبي بكر بن عبـــد القادر الرازي : مختـــار الصحاح ، تحقيق 
محمـــود خاطـــر : جزء أول . طبعة جديدة ســـنة 1415هــــ 1995 م ، بيروت ، مكتبة لبنـــان ، ص 154 ، أحمد بن محمد بن علـــى القرني الفيومي 
، المصبـــاح المنيـــر ، كتاب الصـــاد . المكتبة العلمية بيروت ، جـــزء أول ص 154 ، مجمع اللغـــة العربية : المعجم الوجيـــز ، طبعة خاصة بوزارة 
التربيـــة والتعليـــم ، ســـنة 1424هـ 2003 م ، حرف الصـــاد ، ص 368 ، ابن قدامه المغنـــي ، مكتبة الرياض ، الحديثـــة ج 4 ، ص 527 ، المواد من 

) 1532 – 1534 ( ، مـــن مجلة الأحكام العدلية .
2- الســـنهوري : عبد الزراق الســـنهوري باشـــا : الوســـيط في شـــرح القانون المدني ، دار إحياء التراث العربي ، د . ت ، ج5 ، ص 507 -  نقض 
جلســـة 1998/7/2  مجموعـــة المكتـــب الفني 823/107/49 ، نقض جلســـة 1999/5/18 ، مجموعـــة المكتب الفنـــي ، 312/52/50 ، الطعن رقم 
1982 ســـنة 35 ق ، جلســـة 1966/3/7 ، س 17 ، ص 236  ، الطعن رقم 1271 لســـنة 53ق ، جلســـة 1983/10/12 س 34 ، ص 814 ، الطعن رقم 

8965 ، لســـنة 59 ق ، جلسة 1989/12/13 س40 ، ص 1109 .

)2(
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ت- تعريـــف الصلح في التقنين المدني المصـــري: عرفته ) م 653 ( بأن:  
الصلـــح عقد يتـــرك لكل مـــن المتعاقدين جـــزءا من حقوقـــه على وجه 
التقابـــل لقطع النـــزاع الحاصل أو لمنـــع وقوعه » أهلـــي 352 – ف 2044 
«وقـــد اعترض على هـــذا التعريف للصلـــح: على التقنيـــن المدني الأهلي 
منهـــا أنه محـــض تقليـــد للتقنيـــن المدنـــي الفرنســـي حيث جمـــع بين 
عيـــوب التقليد وعيـــوب الأصل الذي قلـــد، كما أنه قيل فيـــه: » فضول 
واقتضـــاب «، وفيه غمـــوض وتناقض ثـــم بعد ذلك يقع فـــي كثير من 
الأخطـــاء. وعرفـــه التقنييـــن المدني المصـــري الحالي في المـــادة )549 ( 
بأنـــه:  عقد يحســـم به الطرفـــان نزاعا قائمـــا أو يتوقيان بـــه نزاعا محتملا 

وذلـــك بأن ينـــزل كل منهما علـــى وجه التقابـــل عن جزء مـــن ادعائه.
ث- تعريـــف التصالـــح: هـــو نظـــام معمول به فـــي نطاق التشـــريعات 

الاقتصادية. 

ثانيا:- موقف المشرع المصري من التصالح في جرائم الفساد:
موقـــف المشـــرع المصـــري مـــن التصالح فـــي جرائم الفســـاد   

الاقتصـــادي:  المالـــي 
يرمـــي التجريـــم والعقـــاب فـــي الجرائـــم الاقتصاديـــة – بوجه عـــام – إلى 
كفالـــة حقوق الخزانـــة العامة، فإذا تحققـــت هذه الغاية بوســـيلة أخرى 
– كالصلـــح – انتفـــت الحكمة من توقيـــع العقاب. ولا يهـــم المجتمع ما 
ينـــزل بمرتكـــب الجريمة من الإثـــم المتمثل في العقوبة بقـــدر ما يهمه 
تحقيـــق نفـــع المجتمـــع بمراعاة مصالحـــه الحاليـــة والاقتصاديـــة، وهذا 
الغـــرض النفعي لا يحول دون أن يحرص المشـــرع علـــى اقتناع مرتكبي 
هذه الجرائـــم بعدالة الالتزامـــات المالية المفروضة عليهم. ونشـــير إلى: 
أ-التصالـــح فـــي الجرائم الضريبيـــة: من أخطـــر الجرائـــم الاقتصادية التي 
تمس الحقـــوق الماليـــة للدولة وتضـــر بمواردهـــا المالية بمـــا يؤثر على 
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1 - نفس المرجع السابق : ص 74 – 75  .
2 -  العدوى : جلال على العدوي : أصول الالتزام ، منشأة المعارف ، سنة 1997 ، بند 21 ، ص 17 .

3-   عبد العليم : طه أحمد محمد عبد العليم : الصلح في الدعوى الجنائية ، دار النهضة العربية ، طبعة 2 ، 2009 ، ص 384 
4 - سرور : أحمد فتحي سرور : الجرائم الضريبية ، مرجع سابق ، ص 256 . 
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قدرتهـــا علـــى الإنفـــاق العام والـــذي يعود على الشـــعب وقد أحســـن 
المشـــرع صنعا عندما أجـــاز التصالح في تلـــك الجرائم وتشـــدد في جرائم 
التهرب ومـــن الجرائم التي لم تصـــل لحد التهرب ويحقق هذا المســـلك 
للمشـــرع تخفيف العـــبء عن القضاء فـــي القضايا المنظـــورة أمامهم، 
ومـــن ناحية أخرى تمويـــل الخزانة العامـــة بالموارد اللازمة لها. لا ســـيما 
الجرائـــم التي لا تصـــل إلى علم المجتمـــع والمخاطر الناجمـــة عنها تخص 

الأولى.  بالدرجة  الإداريـــة  الجهة 
ب- التصالـــح فـــي جرائـــم النقـــد والبنـــوك: فـــي أعقاب صـــدور بعض 
القوانيـــن والتشـــريعات الخاصـــة التي ســـمحت لعدد كبير مـــن البنوك 
الأجنبية بدخول الســـوق المصرفية إلى جانب البنـــوك المصرية الخاضعة 
لإشـــراف البنك المركزي المصري، وهو ما أفضى إلى منافســـة شديدة 
بيـــن هـــذه البنـــوك للاســـتحواذ على أكبـــر عـــدد ممكن مـــن العملاء، 
أدى ذلـــك إلى الخـــروج في كثيـــر من الأحيان عـــن الضوابـــط والمبادئ 
الأساســـية الخاصة بالعمل فـــي مجال منح القـــروض وتبادل العملات، 
ومـــا يصاحب ذلك مـــن آثار ضـــارة علـــى الاقتصاد وتقويض الأســـس 
الاقتصاديـــة التي تقـــوم عليها السياســـة الاقتصادية. إثـــر تفاقم الأزمة 
تدخـــل المشـــرع المصري بالفعـــل وأصـــدر القانون رقم 88 لســـنة 2003 
وقانـــون البنك المركزي والجهـــاز المصرفي والنقد والمعـــدل بالقانون 
رقم 162 لســـنة 2004 وقد ســـن المشـــرع في هذا القانون نظام التصالح 
فـــي المنازعـــات التـــي تقـــوم بيـــن الملـــوك فـــي الحفـــاظ علـــى عملة 
البـــلاد القومية وعلى قـــدرة الجهاز المصرفـــي في رفع عجلـــة التنمية، 
وذلك مـــن خلال متابعـــة الهاربين المحكـــوم عليهـــم وملاحقتهم لرد 
الأمـــــــــوال المهربة من أمـــوال البنوك، وتمكين الجهـــة المجني عليها 
من البنوك علـــى الترضية المناســـبة التي تحقق جبر الأضـــرار التي لحقت 

الجريمة.  بها مـــن 
ت- التصالـــح فـــي جرائم الإضـــرار بالمال العام: الاســـتيلاء علـــى المال 

)1(

)2(

1 - عبد العليم : طه أحمد محمد عبد العليم : الصلح في الدعوى الجنائية ، مرجع سابق ، ص 460 .
2- مضبطة مجلس الشعب ، الفصل التشريعي الثامن ، دور الانعقاد العادي ، الجلسة 45 المعقودة مساء يوم 2005/5/28 ، ص 58 .
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العـــام وجرائـــم الحصـــول على ربـــح أو منفعـــة للمتهم أو غيره بســـبب 
عمـــل مـــن أعمال وظيفتـــه، تشـــكل جميعهـــا جنايات اختـــلاس المال 
العـــام والعـــدوان عليـــه أو الغدر به ولا يجـــوز الصلح فيها بـــأي حال من 
الأحـــوال وقانون العقوبـــات لم يجز التصالـــح في جرائم الإضـــرار بالمال 
العـــام لما تتضمنه هـــذه الجرائم مـــن اعتداء على المـــال العام والإخلال 
بواجـــب الحفـــاظ عليه مـــن جانـــب الموظف العـــام والمفـــروض فيه 
أنـــه أميـــن على هـــذا المـــال. وقد خـــرج المشـــرع على هـــذا الأصل في 

اســـتثناءين هما.
     التصالـــح فـــي جريمـــة الإضـــرار العمد وغيـــر العمد بالمـــال العام: من 
خلال نـــص م 116 مكـــرر، 116 مكـــرر أ: حيث أجـــازت التصالـــح فيهما متى 
وقعـــت الجريمـــة فـــي نطـــاق تطبيـــق القانـــون 88 لســـنة 2003 بإصدار 

قانـــون البنـــك المركزي والجهـــاز المصرفـــي والنقد.
     أمـــا جريمـــة الاختلاس للمال العام والاســـتيلاء عليـــه والتربح فالصلح 
فيهـــم غير جائز، ســـواء وقعت في نطـــاق القانون ســـالف الذكر أم في 

غيره. 
ث- التصالـــح مـــع المســـتثمرين فـــي جرائـــم اختـــلاس المـــال العـــام 
والعـــدوان عليـــه: وفقـــا للمرســـوم بقانـــون الصـــادر مـــن المجلـــس 
العســـكري رقـــم 4 لســـنة 2012 الخـــاص بتعديـــل بعـــض أحـــكام قانون 
ضمانـــات وحوافز الاســـتثمار الصـــادر بقانـــون رقم 8 لســـنة 1997، فقد 
أجـــاز المرســـوم التصالح مع المســـتثمر فـــي الجرائم المنصـــوص عليها 
فـــي الباب الرابـــع من الكتـــاب الثاني من قانـــون العقوبـــات التي ترتكب 
منه بصفته أو بشـــخصه أو التي اشـــترك في ارتكابهـــا، وذلك في نطاق 
مباشـــرة الأنشـــطة المنصوص عليها في هـــذا القانون، وفـــي أية حالة 

تكـــون عليهـــا الدعـــوى الجنائية قبـــل صدور الحكـــم فيها. 
بناء على هذا المرســـوم يجوز للمســـتثمر أن يتصالح فـــي جرائم اختلاس 
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1 - كبيش : محمود كبيش: دروس في الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ، دار النهضة العربية ، 1995 ، ص 187 . 
2 - انظر مادتين 131 ، 133 من القانون 880 سنة 2003 المعدل بالقانون رقم 162 لسنة 2004 .

3 - انظر المادة رقم 7 مكرر الواردة في المرسوم بقانون . 
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المـــال العام والعدوان عليه متى تم ذلك في نطاق مباشـــرته لنشـــاطه 
الاســـتثماري، وذلـــك رغبة من المشـــرع فـــي ذلك الوقت فـــي الحفاظ 
علـــى المال العـــام واســـترداد ما تـــم الاعتـــداء عليـــه في فترة شـــابها 
الفســـاد والظلـــم، ويلاحظ هنـــا أن الصلـــح جائز للمســـتثمر ولـــم يجزه 

المشـــرع للموظف العـــام الذي يعـــد الأمين على هـــذا المال: 
ج- التصالح في جرائم الكســـب غير المشـــروع: تقع جريمة الكسب غير 
المشـــروع عندمـــا يحصل أحـــد الخاضعين لأحـــكام هذا القانـــون كرجال 
الدولـــة أو النواب أو الـــوزراء والموظفين ومن يتعامل مـــع المال العام 
عمومـــا على مـــال أو عقار أو منفعـــة له أو لغيره، هـــذه الجرائم تعد من 
الجرائم المضرة بالمال العام، وتشـــمل الرشـــوة والاختلاس والاســـتيلاء 
والتربـــح والإضـــرار العمـــدي بالمال العـــام. ويقـــوم بالعمـــل في هذه 
الجرائـــم هيئات خاصة يشـــكلها وزير العدل تباشـــر التحقيق ولهم جميع 
ســـلطات النيابة العامة التي أقرها القانون كالحبـــس الاحتياطي وطلب 
كشـــف الحســـابات وإحالـــة المتهـــم عنـــه بثبـــوت التهمة إلـــى محاكم 
الجنايـــات، والأمر بعـــدم وجود وجـــه لإقامـــة الدعوى عند عـــدم كفاية 

الجريمة.  وقـــوع  على  الأدلة 
أمـــا العقوبات التي تحكم بهـــا محكمة الجنايات إذا ثبتت جريمة الكســـب 
غير المشـــروع فهي الســـجن وتغريمه ما يســـاوي قيمة هذا الكســـب 
غيـــر المشـــروع فضـــلا عـــن الحكـــم بإلزامـــه أو ورثته بـــرد هـــذا المبلغ. 
وهنـــاك إعفـــاءات منها إعفاء الراشـــي أو الوســـيط إذا أخبر الســـلطات 
العامـــة أو اعترف بهـــا أو إذا بادر أحد الشـــركاء في جريمـــة الاعتداء على 
المـــال العام وغيـــر محرض عليهـــا وإبلاغ الســـلطات بها بعـــد إتمامها 
وقبـــل اكتشـــافها، هذه الإعفـــاءات متروكـــة للســـلطة المحكمة ورد 
المـــال يكـــون شـــاملا ما هـــو موجود فـــي الداخـــل والخـــارج. ولا يوجد 
فـــي القانـــون نصوص تجيـــز عـــدم المحاكمـــة أو الإعفاء مـــن العقوبة 
والتصالـــح مع المتهم أو رد ما نهبه في جريمة الكســـب غير المشـــروع.
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1 - المادة رقم 152 من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع . 
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ح- التصالـــح في جرائم غســـيل الأموال: مصطلح يســـتخدم للتعبير عن 
عمليات مالية بســـيطة أو متعددة مشـــروعة أو غير مشروعة محلية أو 
غيـــر محلية تتم في إطـــار قطع الصلة بيـــن مال غير مشـــروع بالمصدر 
الإجرامـــي ليأخذ طابعا شـــرعيا. وقد كشـــفت المناقشـــات التـــي دارت 
في مجلس الشـــعب أثنـــــاء نظر المشـــــروع » قانون غســـل الأموال « 
وبعـــض الكتابات والتقارير عـــن أن الأموال غير المشـــروعة التي تقصد 
الســـوق المصرية بهدف غســـلها هي أمـــوال مصريـــة وأجنبية على حد 
ســـواء، وأفـــادت أن الأمـــوال المصرية التي تغســـل فـــي مصر يصعب 
تقديـــر حجمهـــا بدقـــة لارتباطها بما يســـمى بظاهرة الاقتصـــاد الخفي  
أو الاقتصـــاد غير الرســـمي أي غير المســـجل فـــي الحســـابات القومية. 
وقد ذهبـــت تقديـــرات أن الأموال غير المشـــروعة التي يجري غســـلها 
فـــي مصر لا تقـــل عن 25 % من إجمالـــي الدخل القومـــي ويعود مصدر 
هذه الأمـــوال إلى تجارة المخـــدرات والتهرب الضريبـــي، بخلاف الأموال 
المســـتمدة من جرائم الرشـــوة والاختـــلاس والتربح وغيرهـــا من جرائم 

د لفسا ا
موقـــف المشـــرع المصـــري مـــن التصالح فـــي جرائم الفســـاد   

: ســـي لسيا ا
 جرائم الفســـاد السياســـي تبـــدأ من جريمـــة الخيانة العظمـــى والتلاعب 
بالدســـتور وتزوير الانتخابـــات وغيرها من الجرائم، وانحراف الســـلطة في 
اســـتخدامها » الســـلطة التشـــريعية « وجرائـــم انتهاك حقوق الإنســـان 
وفـــي مقدمتها التعذيب والقتل والإرهاب. وهـــذه الطائفة من الجرائم 
تتســـم بأنها عادة تتم مـــن أصحاب الســـلطة العليا للبـــلاد. يترتب عليها 
إرســـاء قواعد فاســـدة يصعب التمرد عليها أو الإطاحة بهـــا إلا بالخروج 
الشـــعبي كما حدث في ثـــورة 25 يناير 2011. إن جرائم الفســـاد السياســـي 
عـــادة ما يغذيها الربح المادي، فتتم باســـتعمال النفـــوذ المادي وتهدف 
إلـــى الســـيطرة علـــى مقاليد حكـــم البلاد مـــن أجـــل اســـتنزاف الموارد 
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1 - عبـــد العـــال : محمد عبد اللطيف عبد العال : جريمة غســـل الأموال ووســـائل مكافحتها فـــي القانون المصـــري ، دار النهضة العربية 
، سنة 2003 ، ص 3 . 

2



269

الماليـــة وتحقيق ثـــروات طائلة، فحكام الدول الذيـــن تمت الإطاحة بهم 
كشـــفت التحقيقات بعد ذلك عن حجم المليارات التـــي تم تهريبها خارج 
البلاد بجلســـات ســـرية تخصهم وذويهم والحاشـــية التابعـــة لهم، وقد 
أورد المشـــرع المصـــري بقانون أفاد الحياة السياســـية بعقوبـــات جنائية 
وتأديبية لكل فعل يشـــكل إفســـادا للحكم أو للحياة السياســـية بطريقة 
الإضـــرار بمصلحـــة البـــلاد أو التهاون فيهـــا ومع وجود عائـــد مادي من 
جراء هـــذه الجرائم إلا أن الخصومـــة التي يتم الاعتداء عليهـــا من الجرائم 
التي لا يجوز معالجتهـــا بالتصالح، فجرائم القتـــل والتعذيب وإهدار نظام 
الحكم الشـــرعي بالبلاد والاختلاس والاســـتيلاء على مقدرات الشـــعب 
الماليـــة مـــن حفنة عفنة من أشـــخاص ليـــس لهم ســـبيل إلا الوصول 
إلى تحقيق أكبر مكاســـب مادية لهم ولذويهم بدليل أن المشـــرع جعل 

هـــذه الطائفة مـــن الجرائم لا تنقضـــي الدعوى فيهـــا بمضي المدة. 

ثالثـــا: -التعديلات الواردة على جرائم الفســـاد وهـــل يجوز التصالح 
لا.  أم  معها 

ذكر المشـــرع تعديـــلات أجراهـــا منها ما هو خـــاص بقانـــون الإجراءات 
الجنائيـــة في المادة 18 ب مكرر بالقانون رقم 16 لســـنة 2015. وأيضا تعديلا 
للمـــادة رقم 13، 14 بالقـــرار بقانون رقم 97 لســـنة 2015. ونحاول عرض ما 

ســـبق على النحو التالي: 
تعديـــل قانون الإجـــراءات الجنائية: فـــي المـــــادة 18 مكرر ب من   
القـــــانون رقم 16 لسنـــــة 2015 . وما نود الإشـــارة إليه بعـــد تعديل المادة 
ان التصالـــح يتـــم عبر تشـــكيل لجنـــة من مجلـــس الوزراء تمـــارس هذه 

)1(

1 - ينظـــر المـــادة 18 مكرر ب من القانون 16 لســـنة 2015 إجـــراءات جنائية : وقد تضمن البـــاب الرابع من الكتاب الثاني مـــن قانون العقوبات 
الجرائـــم التاليـــة مـــن أبرزها » جريمة اختلاس المـــال العام » تقع مـــن الموظف العام على المـــال الذي يوجد تحت يده ، عقوبتها الســـجن 
المشــــدد وقد تصــــل إلى الســـجن المؤبد م 112 عقوبـــــات ، جرائم الاســـتيلاء بغير حق على المال العام أو تســـهيل ذلك للغير ، عقوبتها 
الســـجن المشـــدد أو المؤبد م 113 ع ، كذلك طلـــــب ما لا يســـتحق أو ما يزيـــــد على المستحـــــق مع العلم بذلك إذا وقع من موظف عام 
له شـــأن في تحصيل الضرائب والرســـوم أو العوائد أو الغرامات أو الأحوزة وعقوبته الســـجن المشـــــدد أو الســـجن )م 114 ع  جريمة التربح 
مـــن الوظيفـــة العامة عقوبتها الســـجن المشـــدد ، جريمة تعدي الموظـــف العام على أرض زراعية أو فضاء يعتبر مالا عــــاما أو ســـهل 
ذلـــك لغيره . والعقوبة هي الســـجن المؤبد أو المشـــدد م 15 مكـــرر ع ، ثم جريمة إضرار الموظـــف العام عمدا بالمال العـــام أو المعهود 
إليـــه ، وعقوبتها الســـجن المشــــدد م 116 مكـــرر ع ، كذلك التخريـــب أو الإتلاف أو وضع النار عمـــدا من الموظف العام فـــي أموال الجهة 

التي يعمل بها والعقوبة هي الســـجن المؤبد أو المشـــــدد وتصل إلى المـــــؤبد ) م 117 مكرر ع ( .
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اللجنـــة عملها وفقا لقـــرار يصدر من رئيـــس مجلس الوزراء بتشـــكيلها 
وتشـــكيل الأمانة الفنية لهـــا وكيفية عملها ويجـــوز للمتهم أو المحكوم 
عليـــه بحكم نهائـــي أو بات في قضية مـــن قضايا المال العـــام أن تتقدم 
بطلـــب للتصالح وتقـــوم اللجنة بفحصه، وإذا قبلـــت اللجنة الطلب فعلى 
المتهـــم أو المحكـــوم عليـــه أن يعيد ما قام باختلاســـه للدولـــة أو يدفع 
قيمته بســـعر الســـوق وقـــت تقديـــم طلب التصالـــح، في هـــذه الحالة 
تنقضـــي الدعوى الجنائيـــة بالتصالـــح. فالتصالح يتعلـــق بموظف عام بل 

يتعلـــق بمســـتثمرين، والاعتداء مـــن قبلهم على أراضـــي الدولة. 
مـــن خلال هـــذا التعديـــل. أمكن إيجـــاد حل حاســـم لكثير مـــن النزاعات 
القضائيـــة، بحيث يكون أمام المتهـــم خيارات محددة إمـــا إعادة الأراضي 
التـــي اســـتولى عليهـــا، أو يدفع ثمنها بســـعر الســـوق، أو يتـــم تقديمه 
للمحاكمـــة، تجنبـــا لقضايا التحكيـــم الدولي التي تواجههـــا مصر في لندن 
ونيويـــورك وعددهـــا 6 قضايـــا حتـــى الآن – وتبلـــغ قيمـــة التعويضـــات 
المطلوبـــة فيها نحو 16 مليـــار جنيه، فإن هذا التعديـــل يهدف إلى تجنب 
الدولـــة مليـــارات الجنيهـــات التي قد تدفعها إذا خســـرت تلـــك القضايا. 

نقد المادة: وجه النقد التالي: 
       لا أحـــد يرضـــى التصالـــح في ذاته. فهـــو مبدأ لا بأس به، فالســـجون 
لـــم تعـــد هي الوســـيلة الناجحـــة لذلك يجـــب النص علـــى أن يـــرد الجناة 
وشـــركاؤهم أربعة أو خمســـة أضعاف المبلغ المختلس وليس الحقيقة 
المختلســـة كما فـــي النص الحالـــي لأي نص علـــى رد المبلـــغ المختلس 

مـــع توقيع غرامـــة مالية. 
       لـــم يبيـــن قيمـــة مـــا يدفعه المتهـــم وإنمـــا تركه كســـلطة تقديرية 

للجنـــة المختصـــة بالتصالـــح؛ لذا يجـــب النص علـــى القيمة. 
       لا وجـــه للقياس فـــي التصالح بين قضايا التهـــرب الضريبي والجمركي 
وجرائم اختلاس واســـتيلاء المال العام. فالأول المتهرب منها شـــخص 

عـــادي والثاني موظف عـــام مؤتمن على المـــال فخان الأمانة. 
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       أعطى القانون ســـلطات واســـعة ومطلقة لرئيـــس مجلس الوزراء 
وهذا ما نخشـــاه في أن يســـاء اســـتخدامه فـــي المســـتقبل. إذا ما كان 
مجلس الـــوزراء ورئيســـه لا يبالي بأمر الشـــعب؛ لذا يجـــب تطبيقه على 

الحالات الســـابقة على صـــدور القانون.
تعديـــل قانون الكســـب غير المشـــروع: بصـــدور القـــرار بقانون   
رقـــم 97 لســـنة 2015 في المادة 14 مكـــرر أجاز التصالح في جرائم الكســـب 
غير المشـــروع )التي تعاقب المـــادة 18 من القانون ذاته عليها بالســـجن 
وغرامة مســـاوية لقيمـــة مبلغ الجريمة( بـــأن يقدم طلـــب التصالح من 
المتهـــم أو ورثته أو الوكيـــل الخاص لأي منهما فـــي مرحلة التحقيق في 
إدارة الكســـب غير المشـــروع برد ما تحصـــل عليه المتهم من الكســـب 
غيـــر المشـــروع، في أيـــة صـــورة كان عليها. ووفقا لمشـــروع دســـتور 
2014 ذكـــر المـــادة الســـابق الإشـــارة إليها 14 مكـــرر. أنها تلـــزم المتهم أو 
ورثتـــه من طالـــب التصالـــح، برد مـــا تحصل عليـــه المتهم من كســـب 
غير مشـــروع فـــي أي صـــورة كان عليها فضلا عن ســـداد نصف قيمته، 
منحـــت المـــادة 14 مكرر أ فـــي مرحلة المحاكمـــة الحق للمتهـــم أو ورثته 
أو وكيـــل أي منهمـــا طلب التصالح أمـــام المحكمة بـــرد جميع ما تحصل 
عليه المتهم من كســـب غير مشـــروع، فضلا عن ســـداد مثـــل قيمته، 
وتمنـــح المحكمة طلـــب التصالح للمتهم واتخاذ إجـــراءات التصالح مرحلة 
الإدانـــة: » نصـــت المادة 14 مكـــرر ب على أنه يجـــوز للمتهـــم أو ورثته أو 
وكيـــل أي منهما بعد صـــدور حكم محكمة الجنايـــات المختصة وقبل أن 
يصبـــح باتا أن يطلـــب التصالح أمام محكمة الكســـب غير المشـــروع في 
حالـــة عدم الطعـــن عليه وذلك بـــرد ما تحصل عليه المتهم من كســـب 
غير مشـــروع فـــي أية صـــورة كان عليهـــا، بالإضافة إلى مـــا حصل عليه. 
وينـــص القانون علـــى أن التصالح يترتب عليـــه انقضاء الدعـــوى الجنائية 
والتدابيـــر التخطيطية. وتأمر النيابـــة العامة بوقف تنفيـــذ العقوبة إذا تم 
التصالح أثنـــاء تنفيذها كما يجيـــز القانون للمحكوم عليهـــم أو ورثتهم أو 
وكلائهم طلـــب التصالح بعد صدور حكم غيابي أمـــام الجهات المختصة 
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أثنـــاء إعـــادة إجـــراء المحاكمة، وذلك بـــرد المبالـــغ الماليـــة بالإضافة إلى 
غرامـــة ضعـــف قيمتها. وينظـــم القانـــون حالـــة التصالح بعدمـــا يصبح 
الحكـــم باتـــا وكان المحكوم عليه محبوســـا نفـــاذا لهذا الحكـــم، ويطلب 
مـــن النيابـــة العامـــة بوقـــف التنفيـــذ مشـــفوعا بالمســـتندات المؤيدة 
لذلك. وترفـــع النيابة العامة الطلـــب إلى محكمة النقض خـــلال ) 110 أيام 
( مـــن تقديمـــه أو يعـــرض على إحـــدى دوائـــر المحكمـــة المنعقدة في 
غرفة المشـــورة لتأمر بقرار مســـبب بوقـــف تنفيذ العقوبـــات نهائيا إذا 
تحققت من إتمـــام التصالح مقابـــل المال وغرامة تعـــادل مثل قيمتها 
وذلـــك خـــلال ) 15 يوم ( من عـــرض الطلب عليهـــا. وتجيـــز القانون في 
المـــادة رقم 13 مكـــرر للهيئة المختصـــة بالفحص والتحقيـــق، أن تطلب 
مـــن النيابـــة العامـــة منـــع المتهـــم من الســـفر خـــارج البـــلاد أو يوضع 
اســـمه علـــى قوائم ترقـــب الوصول عند الضـــرورة، ووجـــود أدلة كافية 
علـــى جدية الاتهـــام في جنايـــة الكســـب غير المشـــروع أو فـــي جريمة 
إخفـــاء الأمـــوال. وتمنح المـــادة الممنـــوع من الســـفر أو المـــدرج على 
قوائـــم ترقب الوصـــول أن يتظلم من هـــذا الأمر من محكمـــة الجنايات 
المختصـــــــة خــــــــــــــــلال ) 15 يـــوم ( من تاريخ علمه بالقـــرار، فإذا رفض 
تظلمـــه فله أن يتقـــدم بتظلم كلما انقضت 3 أشـــهر مـــن تاريخ الحكم 
برفـــض التظلم، وعلى رئيـــس المحكمة أن يحدد جلســـة لنظـــر التظلم 
يعلن بهـــا المتظلم والنيابة العامـــة وتلتزم بالحكـــم بالفصل فيها خلال 
مـــدة لا تجـــاوز 15 يوم مـــن تاريـــخ التقرير به، بقرار مســـبب بعد ســـماع 
أقـــوال المتظلم وعضـــو النيابة العامـــة، ومنح المحكمة الســـبيل لذلك 
أن تتخـــذ ما تراه مـــن إجـــراءات أو تحقيقات تـــرى لزومها وتجيـــز المادة 
لهيئـــة الفحـــص والتحقيق المختصـــة – في كل وقـــت – أن تطلب من 
النيابـــة العامـــة العدول عن الأمـــر الصادر منهـــا، أو التعديـــل فيه برفع 
اســـم المتهم مـــن قوائـــم المنع مـــن الســـفر وترقب الوصـــول لمدة 
محـــددة إذا دعـــت الضرورة لذلك. ونـــص القانون على أنـــه: » في جميع 
الأحـــوال يســـقط أمـــر المنع من الســـفر ويزول أثـــره بصدور قـــرار بألا 
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وجه لإقامـــة الدعوى الجنائيـــة أو بانقضـــاء الدعوى الجنائيـــة بالتصالح أو 
بصدور حكـــم نهائي فيهـــا بالبراءة أيهمـــا أقرب «.
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المحور الثاني
الصلح الجنائي في الجريمة الاقتصادية والمالية 

العابرة للأوطان أو الحدود 
مقدمة:

مـــن البحـــوث الهامة التـــي أجريت حـــول ظاهـــرة الإجـــرام الاقتصادي 
العابـــر للأوطان، تلك الدراســـة التـــي أجراها معهد الدراســـات العليا في 
الأمـــن الداخلـــي التابع لـــوزارة الداخلية الفرنســـية، ونشـــرها فـــي دفاتر 
الأمـــن الداخلي بعنـــوان )الجنح الاقتصاديـــة والمالية العابـــرة للأوطان(.
كمـــا قامت هيئـــة البحث في القانـــون والعدالـــة التابعة لـــوزارة العدل 
الفرنســـية تعـــد ملتقى تنـــاول موضوع مدى مســـايرة العدالـــة لتطور 
الإجـــرام، وكان هـــدف الملتقى دراســـة مدى مســـايرة العدالـــة لتطور 
الإجـــرام، واتخاذ التدابيـــر الخاصة على مســـتوى أجهزة مكافحـــة الإجرام 
الاقتصـــادي والمالـــي وتحديـــد مفاهيم حركيـــة هذا الإجـــرام وعلاقتها 
بنشـــاط مصالح الشـــرطة والقضاء وعالم العمال. ورغم صعوبة ضبط 
مفهـــوم محدد ودقيق للإجـــرام الاقتصادي والمال العابـــر للأوطان، إلا 
أن هنـــاك بعـــض المحاولات لوضـــع تعريـــف ومفهوم له علـــى النحو 

لتالي:  ا

أولا:- ماهيـــة الإجرام الاقتصـــادي والمالي العابـــر للأوطان: نتناوله 
التالية:  من خلال الاتجاهـــات 

الاتجـــاه الأول: مفهوم الإجرام الاقتصـــادي من وجهة عصرية يتلخص 
في الممارســـات المتمثلة على ســـبيل الحصر في تبيض الأموال، الغش 
المالـــي، الغـــش الجنائـــي، الغش الجمـــركي، والنصـــب والفســـاد، وإجرام 
الإعلام الآلـــي وجرائم البورصـــة، والإفلاس والتدليس، والمنافســـة غير 

)1(

 1- وكان النـــداء الـــذي وجهـــه مجموعة مـــن القضاة عـــام 1996 وعرفـــت بنـــداء جنيـــف l-appeldogenev›e. يعد إنذارا حقيقيا كشـــف 
عـــن مدى خطـــورة الجرائم الاقتصاديـــة والمالية بالإضافة إلـــى اهتمام الأمـــم المتحدة ومجموعـــة الثمانية ومنظمة التعـــاون والتنمية 
الاقتصاديـــة E O . C D (  ( والاتحـــاد الأوربـــي في السياســـة المنتهجة ضـــد الإجرام الاقتصادي والمالي الذي يشـــكل فـــي نظره تهديدا 
للديمقراطيـــات الغربيـــة من جـــراء التكاثر الكتـــل المالية للاقتصاد اللاشـــرعي ، راجع مختار حســـين الشـــبيل ، الإجرام الاقتصـــادي المالي 
 carolinedupark)rapport(. Minions de recherché: Droit et fusthce.france – . الدولـــي وســـبل مكافحته ، ص 45 ، مرجـــع ســـابق

4 Pag . sevt2003
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الشـــريفة، وخيانة الأمانة. ولا يعتبر هـــذا التصور تعريفـــا دقيقا ومحددا 
للإجـــرام الاقتصـــادي والمالي العابر للأوطـــان، وإنما هـــو تحديد وتعداد 
فقـــط لصـــور وأنشـــطة ومجالات هـــذا الإجـــرام، ومع ذلك فـــإن هذا 

التصور يكشـــف ويؤكد عمـــا يتميز به هـــذا الإجرام من بعـــد دولي .
الاتجـــاه الثانـــي: مفهوم الإجـــراء الاقتصـــادي باعتباره بعدا مـــن أبعاد 
الجريمة المنظمـــة، يتمثل في: الجرائم التي يرتكبها شـــخص واحد أو أكثر 
من شـــخص، بفرض زيـــادة الربح إلى أقصـــاه، أو الحصـــول عليه لفائدة 
الشـــركات المتعددة الجنســـيات المؤسســـة بشـــكل قانوني وبمعرفة 
وموافقـــة من المســـئولين على وضـــع السياســـات أو اتخـــاذ القرارات 
داخل هيـــكل الشـــركات مثـــل المديرين وأعضـــاء مجلـــس الإدارة كما 
يتضمن أيضا الجرائم التي يرتكبها أشـــخاص لحســـابهم الخاص، ويدعون 
أن أنشـــطتهم ماليـــة أو تجارية ســـليمة، غيـــر أن هدفهـــم الأصلي هو 
الاحتيال على المســـتثمرين الأفراد أو المؤسســـات الخاصـــة أو العامة أو 
الحكومات كما تشـــمل الأنشـــطة الإجراميـــة الاقتصادية غيـــر الوطنية 
القائمـــة علـــى التهرب مـــن ضرائـــب الدخـــل عن طريـــق تزويـــر دفاتر 
الاســـتيراد والتصديـــر، ويدخـــل في نطـــاق جرائـــم الحاســـب الإلكتروني 
وشـــبكاته العلمية، بوصفها إحدى وســـائل الجرائم الاقتصادية السريعة 
يصعب تعقبهـــا، حيث يمكـــن المختص بـــارع في الحاســـب الإلكتروني 

أن يمحـــو آثـــار أفعاله فضـــلا عن ارتـــكاب جريمته في بضـــع ثوان.
الاتجـــاه الثالـــث: مفهوم الإجـــرام الاقتصـــادي باعتبار نطاقـــه ومجاله 
المميـــز يعـــرف بأنـــه » كل المخالفات التي تتـــم في المجـــال الاقتصادي 
والمالـــي والأعمال من طرف أشـــخاص ذو مســـتوى اجتماعـــي عال. أو 
مجموعات باســـتغلال مجـــالات التقدم التكنولوجـــي وعولمة الاقتصاد 
وحرية التبـــادلات دون مراعاة للحدود والقوانين وباســـتعمال أســـاليب 

)1(

)2(

)3(

 ste›,anomonacorda. Les de›linkuincas .المصـــري –المشـــرع   geancortierprsson- christellegosselin   -1
 )22(page  /  e›conomikursethinancie›res eransnationdes.atg10bolis at iron . ) ihesi( France. Guillet200
2- الجمـــل : حازم حســـن أحمـــد الجمـــل : الاختصاص الجنائـــي للمحاكـــم الاقتصادية وأثره فـــي حماية اقتصاد الســـوق ، دراســـة مقارنة ، 

رســـالة دكتوراه 2013 ، كليـــة الحقوق ، المنصـــورة ، ص 221 .
3 - مصطفـــى ، عبـــد المجيـــد ، النـــكلاوى : عبد الفتـــاح مصطفى ، مصطفـــى عبد المجيـــد ، أحمد محمد النـــكلاوي : الجريمـــة المنظمة ، 

التعريـــف بالأنمـــاط والاتجاهات . ص35 
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غير شـــرعية، بقصد جني مصالح وأرباح، تلحق أضـــرارا بالنظم الاقتصادية 
والسياســـية والعالمية « . 

          تعريف آخر للإجرام الاقتصادي والمال العابر للأوطان:
يعرف بأنه كافة صور الســـلوك غير المشـــروع الإيجابي أو الســـلبي، التي 
يراها المشـــرع الوطني أو المجتمع الدولي، أو كليهمـــا، أنها تمثل جريمة 
جنائية، تســـتوجب مواجهة موضوعية أو إجرائيـــة أو كليهما بما تمثله من 
اعتـــداء علـــى المصالح المتعلقـــة بالنظام العـــام الاقتصـــادي، الدولي أو 
المحلي، ســـواء أكان هذا الاعتـــداء يتمثل في ثمة ضـــرر محقق الوقوع، 

أو مجرد تعريض هـــذه المصالح للخطر.
          نطاق الإجرام الاقتصادي والمالي العابر للأوطان: 

يبـــدو أن البحث عـــن تعريف محـــدد للإجـــرام الاقتصادي والمـــال العابر 
للأوطـــان هو مســـألة في غايـــة الصعوبـــة، ولعل هـــذه الصعوبة من 
وجهـــة نظـــر الباحث تأتي انعكاســـا لمـــا تمثلـــه الجرائـــم الاقتصادية في 
ذاتهـــا من غموض شـــديد. ولذا فتتمثل تلك الممارســـات على ســـبيل 
المثال لا الحصر في الآتي: ) غســـيل الأموال – النصب – الفســـاد – إجرام 
الإعلام الآلـــي – جرائم البورصـــة – الإفلاس والتدليس – المنافســـة غير 
الشـــريفة – خيانة الأمانة (، ومـــن ناحية أخرى يبـــدو أن الجريمة المنظمة 
طفـــت بطبيعتها على الإجـــرام الاقتصادي والمالي العابـــر للأوطان بل 

يبـــدو أنهمـــا على علاقة وثيقـــة ويتبين ذلـــك من خلال:- 
           التمييـــز بين الإجرام الاقتصـــادي والمالي الدولي وبين الجريمة 

المنظمة: 
لـــم تتفـــق الآراء حول مفهـــوم محـــدد للجريمـــة إلا أن اتفاقيـــة الأمم 
المتحـــدة لمكافحة الجريمة المنظمة وضعت تعريفا ومفهوما شـــاملا 
ومرنا للجريمة المنظمة، فقد نصـــت م ) 2/أ( بأنه » يقصد بتعبير ) جماعة 

)1(

1 - شبيل : مختار حسين شبيل : مكافحة الإجرام الاقتصادي والمالي الدولي ، مرجع سابق ، ص 19 .
2- الجمـــل : حازم حســـن أحمـــد الجمـــل : الاختصاص الجنائـــي للمحاكـــم الاقتصادية وأثره فـــي حماية اقتصاد الســـوق ، دراســـة مقارنة ، 

مرجع ســـابق ، مرجع ســـابق ، ص 221 .
3 - المـــادة رقـــم )12أ( اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحـــة الجريمة المنظمة عبـــر الوطنية اعتدت وتعرضت للتوقـــع والتصديق والانضمام 

بموجـــب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ) 25( الدورة الخامســـة والعشـــرون المؤرخ في 15 تشـــرين الثانـــي / نوفمبر 2000 .

1

2

3

)2(

)3(
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إجراميـــة منظمـــة ( جماعـــات ذات هيكل تنظيمـــي، مؤلفة مـــن ثلاثة 
أشـــخاص أو أكثر موجودة لفترة مـــن الزمن وتعمل بصـــورة متضافرة 
بهـــدف ارتكاب واحدة أو أكثـــر من الجرائم الخطيـــرة أو الأفعال المجرمة 
وفقا لهذه الاتفاقية، من أجل الحصول بشـــكل مباشـــر أو غير مباشـــر 

على منفعـــة مالية أو منفعـــة مادية أخرى.
وقـــد أوردت الاتفاقيـــة بموجـــب المادتيـــن رقـــم ) 6، 8 ( ذكـــر جريمتين 
غســـيل الأموال وجريمة الفســـاد وكما يتضح أن هذه الاتفاقية خلطت 
بيـــن الإجـــرام المنظم والإجـــرام الاقتصـــادي والمالي، وقد عـــرف جانب 
من الفقـــه الجريمة المنظمة بأنهـــا: » مجموعة من الأفراد يمارســـون 
أنشـــطة غير مشـــروعة بهدف تحقيق ربـــح عادي مســـتخدمين العنف 
وســـيلة أساســـية لتحقيـــق هذا الهـــدف، ويجمـــع بين أفرادها دســـتور 
مشـــترك، وتدرج هرمي يحـــدد طبيعة العلاقة بين التنظيـــم الإجرامي «. 
ويلاحـــظ علـــى التعريفات الســـابقة أنها أغفلـــت تحديد الأنشـــطة غير 
المشـــروعة تحديـــدا دقيقـــا، ونحن بصـــدد جريمـــة جنائية ينبنـــي تحديد 
عناصرهـــا وأركانها بدقة بمـــا يجنبها الغموض واللبـــس. كما يؤخذ على 
هـــذه التعريفـــات أنها لم يـــرد بها الإشـــارة إلى ثمـــة جـــزاءات جنائية أو 
تدابيـــر أو إجـــراءات مواجهة الأفعـــال التي تمثـــل اعتداء علـــى المصالح 

القانونيـــة محل الحمايـــة الجنائية.
ثانيـــا:- ضوابـــط الصلـــح الجنائي في مجـــال الجرائم التـــي تدخل في 

الاقتصادية: المحاكـــم  اختصاص 
       الطبيعة القانونية للصلح الجنائي: 

      لـــم يمتـــد نطاق الصلح وفـــي جميع الجرائـــم الاقتصاديـــة التي تدخل 
فـــي اختصاص المحاكـــم الاقتصادية، وقـــد يقر المشـــروع المصري بين 
التصالـــح والصلـــح. ورغم ذلـــك لم يتميـــز محكمة النقـــض المصرية في 

)1(

)2(

)3(

1 - شبيل : مختار حسين شبيل ، الإجرام الاقتصادي والمالي الدولي وسبل مكافحته ، مرجع سابق ، ص 23 .
2 - عـــوض : محمـــد محي الديـــن عوض : الجريمـــة المنظمـــة ، المجلة العربيـــة للدراســـات الأمنية والتدريـــب المركز العربي للدراســـات 

الأمنيـــة الرياض ، ســـنة 1416هـ ، ص15 .
3- عبـــد الرحمن : عزار حســـن عبد الرحمن :  الصلح الجنائي في الجرائم الماســـة بالأفراد ، دراســـة مقارنة ، رســـالة دكتـــوراه ، كلية الحقوق 

، جامعة الإســـكندرية ، 2009 – 1430هـ ، ص 53 وما بعدها .
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بعـــض أحكامهـــا بيـــن الصلـــح والتصالح، بـــل ولم تلتـــزم التفرقـــة التي 
أقامهـــا المشـــرع. إلا أن بعـــض الفقـــه يميز بيـــن » الصلـــح والتصالح « 
فالصلـــح هو الـــذي يتم بيـــن الجانـــي والمجني عليـــه، أمـــا التصالح فهو 

الـــذي يتم بيـــن الجانـــي والجهة الإداريـــة أو القضائيـــة المختصة
      يتبايـــن الفقـــه فـــي موقفـــه من حيـــث الطبيعـــة القانونيـــة للصلح 
الجنائـــي، حيث يـــرى البعض أن الصلـــح الجنائي كالصلح المدنـــي، يتم بين 
الجهـــة الإدارية والمتهـــم مقابل تنازل كل طرف عـــن بعض ماله حيث 
تتنـــازل جهة الإدارة عن طلـــب رفع الدعوى الجنائيـــة ويتنازل الجاني عن 
ضمانـــات التحقيق والمحاكمـــة التي يكفلها لـــه القانـــون، بالإضافة إلى 
تنازلـــه عـــن مقابل مالي يدفعـــه لجهـــة الإدارة ويمكـــن أن يطلق على 
هـــذا الأمر أنـــه تتوافر فيه صفـــة العقد. ويـــرى اتجاه آخر مـــن الفقه أنه 
وإن كان الصلح الجنائي يشـــترك مع الصلح المدني فـــي انعقاده بتلاقي 
إرادة الطرفيـــن إلا أن هنـــاك اختـــلاف حيـــث يترتب على الصلـــح الجنائي 
انقضـــاء الدعـــوى الجنائية أو وقـــف تنفيـــذ العقوبة، وليس ســـمة نزاع 
يدور حول مصالـــح خاصة كما هو الشـــأن في المجـــال المدني، وينتهي 

هذا الأمر إلـــى أن التصالـــح الجنائي ليس تصرفـــا قانونيا. 
      أخيـــرا يـــرى بعض الفقـــه الجنائـــي أن التصالح تصرف قانونـــي إجرائي 
من جانـــب واحد، لأن الإدارة لا تعـــد طرفا في هذا التصـــرف حيث يجوز 
لهـــا أن ترفـــض طلب التصالـــح كقاعدة عامـــة، الأمر الـــذي يترتب عليه 

عـــدم جواز اعتبـــار هذا النظـــام تصرفا قانونيا مـــن جانبيه.
       نطاق الصلح الجنائي وشروطه وضوابطه: 

)1(

1 - فقـــد نص المشـــرع على » التصالح« بنص المـــادة 18 مكرر ، إجراءات جنائيـــة المضافة بالقانون رقم 174 لســـنة 1998 والمعدلة بالقانون 
رقـــم 74 لســـنة 2007 ، وكذلك بموجب قانون البنك المركـــزي والمجال المصرفي والنقد رقم 88 لســـنة 2003 ، والقانون رقم 11 لســـنة 1991 
بشـــأن الضريبة العامـــة على المبيعات المعدل بالقانون 91 لســـنة 1999 ، 17 لســـنة 2001 ، وقد نص المشـــرع على » الصلـــح » بموجب نص 
المـــادة 18 مكـــرر أ إجراءات جنائية ، وقانون ضريبة الدمغة رقم 111 لســـنة 1980 والمعدل بالقانونين رقم 224 لســـنة 1989 ، 143 لســـنة 2006 .

2 - فقـــد قضـــت المحكمة بالتصالـــح في جرائم تبديد الأشـــياء المحجوز عليها إداريا بموجـــب المادة ) 341 ( عقوبـــات ) نقض 1999/5/30 ( 
مجموعة أحكام النقـــض س 50 رقم 80 ، ص 343 .

3 - عرفـــه : محمد الســـعيد عرفة : التحكيـــم والصلح وتطبيقاتهما فـــي المجال الجنائي ، منشـــورات جامعة نايف العربيـــة للعلوم الأمنية 
، مركز الدراســـات والبحوث ، الريـــاض 2006 ، ص 245 وما بعدها .

 4- إدريـــس : ســـر الختـــم عثمان إدريـــس : النظرية العامة للصلح فـــي القانون الجنائي ، رســـالة دكتـــوراه ، كلية الحقوق ، القاهـــرة ، 1979 ، 
مرجع ســـابق ، مرجع ســـابق ، ص 172 .

5- سرور : أحمد فتحي سرور : الجرائم الضريبية ، دار النهضة العربية ، مرجع سابق ، ص 260 وما بعدها 
6 -عثمان : أمال عبد الرحيم عثمان : شرح قانون العقوبات الاقتصادي ، مرجع سابق ، ص 179 وما بعدها .

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(
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يتحدد نطـــاق الصلح غالبا بالجرائـــم التي يكون التجريم فيها على أســـاس 
نفعي، حيـــث لا يهم الدولة مدى مـــا يتحمله الجاني مـــن عقاب بقدر ما 
يهمهـــا مـــن تحقيق مصلحتهـــا في صورة الصلـــح الذي تجريـــه. وتأكيدا 
لذلـــك أجـــاز المشـــرع الجنائي الصلح فـــي معظـــم الجرائـــم الاقتصادية 
التي تدخـــل في اختصـــاص المحاكـــم الاقتصادية، وعادة مـــا ينص عليه 
المشـــرع في الحالات التـــي يتوقف فيها تحريـــك الدعـــوى الجنائية على 
طلبه. غيـــر أن الصلـــح الجنائي ليس محـــررا عن كل القيود أو الشـــروط 

الصلح. شـــروط  نجمل  ولذا 
       شروط الصلح الجنائي في الجرائم الاقتصادية:

 يتقيـــد نظام الصلـــح الجنائي فيما يتعلـــق بالجرائـــم الاقتصادية الخاضعة 
لولاية المحاكـــم الاقتصادية ببعض الشـــروط والضوابط: وتتمثل هذه 

الشـــروط والضوابط في الآتي: 
        يجـــب أن يصـــدر الصلـــح من الهيئـــة المختصة بإصـــداره وذلك على 

التالي: النحو 
     رئيـــس مجلـــس الـــوزراء أو مـــن يفوضه وذلـــك فيما يتعلـــق بالجرائم 
الـــواردة بالقانـــون رقـــم 3 لســـنة 2005 بشـــأن حمايـــة المنافســـة ومنع 

الاحتكارية.  الممارســـات 
     وزيـــر الاقتصاد والتجارة الخارجيـــة: وذلك فيما يتعلـــق بالجرائم الواردة 
بالمخالفات لأحكام القانون رقم 148 لســـنة 2001، بشـــأن التمويل العقاري 
ولائحتـــه التنفيذيـــة ) م 50 من القانـــون رقم 148 لســـنة 2001 ( وفي الجرائم 
المنصـــوص عليها في القانون رقم 93 لســـنة 2000 بشـــأن الإيداع والقيد 

المركزي لـــلأوراق المالية.
     الهيئـــة العامـــة لســـوق المال، وذلـــك فيما يتعلـــق بالجرائـــم الواردة 

بالقانـــون رقـــم 95 لســـنة 1992 بشـــأن تنظيم ســـوء رأس المال. 
     البنـــك المركـــزي والبنـــوك الخاضعـــة لقانـــون البنك المركـــزي وذلك 
فيمـــا يتعلـــق بالجرائم المشـــار إليها في المـــادة )131( من قانـــون البنك 

)1(

)2(

3

1 - سرور : أحمد فتحي سرور: الجرائم الضريبية ، مرجع سابق ، ص 256 .
2 - مصطفى : محمود محمود مصطفى : الجرائم الاقتصادية ، مرجع سابق ، ص 222.
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المركـــزي، والجهاز المصرفـــي والنقد، وكذلك الجرائم الـــواردة بالمادتين 
116 مكـــرر، 116 مكـــرر أ ( من قانـــون العقوبات.

     الهيئـــة المصريـــة للرقابـــة علـــى التأمين. وذلـــك فيما يتعلـــق بالجرائم 
الـــواردة بالقانـــون رقـــم 10 لســـنة 1981 بشـــأن الإشـــراف والرقابـــة على 

التأميـــن فـــي مصر.
     الهيئة العامة للاســـتثمار والمناطق الحرة: وذلـــك فيما يتعلق بالجرائم 
الواردة بالمادة )41( من قانون رقم 8 لســـنة 1997 بشـــأن قانون ضمانات 

الاستثمار..  وحوافز 
       اتفاق الطرفين على الصلح: 

يعتبـــر البعض مـــن الفقه أن الصلح بمثابـــة عقد . يتم بمجـــرد أن يتبادل 
الطرفـــان التعبير عـــن إرادتيـــن متطابقتيـــن والقوانيـــن الاقتصادية لا 
تجعـــل الصلـــح حقا للمتهـــم فلا تلـــزم أيا مـــن هـــذه القوانيـــن الجهة 
الإداريـــة الاســـتجابة للصلح متى طلب منها المتهـــم ذلك عكس ما هو 
بشـــأن الصلح فـــي المخالفات إذ يتعين على ســـلطة الضبط أو ســـلطة 

الاتهـــام أن تعرض الصلـــح على المتهـــم دائما قبل رفـــع الدعوى.

الجرائـــم  بشـــأن  الصلـــح  علـــى  المترتبـــة  القانونيـــة  ثالثا:-الآثـــار 
الاقتصاديـــة التـــي تدخـــل فـــي اختصـــاص المحاكـــم الاقتصاديـــة:

       آثـــار الصلـــح بيـــن الأطـــراف: يولد الصلـــح بعض الحقـــوق المالية 
للجهـــة الإداريـــة. والـــذي يتمثل غالبـــا فـــي أداء مبلغ من المـــال للجهة 
الإدارية على شـــكل غرامة، يقـــوم بأدائها المتهم، وتقـــدر هذه الغرامة 

4

)2(

)1(

)3(

1 - عـــرف القانـــون المدني المصـــري الصلح بأنه عقد يحســـم به الطرفـــان نزاعا قائمـــا أو يتوقيان به نزاعـــا محتملا . وذلك بـــان يترك كل 
منهمـــا على وجـــه التقابل عن جـــزء من ادعائه ) مـــادة 49 وقانـــون مدني مصري رقم 131 لســـنة 1948 الصـــادر فـــي 1978/7/29 ( وأيضا 

الطعن رقم 1982 لســـنة 35 مكتـــب فني 17 ص 236 بتاريـــخ 1966/3/7 . 
2 - تنـــص ) م 89 ( مـــن القانـــون المدني علـــى انه : » يتم العقـــد بمجرد إن يتبـــادل طرفان التعبير عـــن إرادتين متطابقتين مـــع مراعاة ما 

يقـــره القانون ذلك مـــن أضاع معينة لانعقـــاد العقد .
3 - انظـــر المادة )78( من القانون رقم 10 لســـنة 1981 بشـــأن الإشـــراف والرقابـــة على التامين فـــي مصر والمادة)123( مـــن قانون البنك 
المركـــزي ، والجهـــاز المصرفـــي والنقد رقم 88 لســـنة 2003 ، والمـــادة رقم )69 مكـــرر أ ( من القانون رقم 95 لســـنة 1992 بشـــأن تنظيم 
رســـوم رأس المـــال . والمادة رقم 59 من القانون رقم 93 لســـنة 2000 بشـــأن الإيداع والقيد المركـــزي للأوراق المالية ، والمـــادة رقم )50( 
مـــن القانون رقم 148 لســـنة 2001 بشـــأن التمويل العقـــاري والمادة رقم 21 مـــن قانون حماية المنافســـة ومنع الممارســـات الاحتكارية . .

1
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عـــادة بدفع حـــد معين من مثـــل الغرامـــة المقـــررة بـــكل قانون من 
القوانيـــن الاقتصاديـــة التي تدخل فـــي اختصاص المحاكـــم الاقتصادية.
ويترتـــب علـــى الصلـــح بالنســـبة للمتهـــم أو المخالـــف انقضـــاء الدعوى 
الجنائيـــة بالنســـبة له فإذا تم الصلح قبـــل رفع الدعوى تعيـــن على النيابة 
أن تأمر بحفـــظ الأوراق أو تقرر بعـــدم وجه إقامة الدعـــوى الجنائية، وإذا 
تم رفع الدعـــوى تعين الحكـــم بانقضاء الدعـــوى الجنائيـــة بالصلح، وهو 

أمـــر يتعلـــق بالنظام العـــام فلا حاجـــة للدفع به.
       الأهميـــة العمليـــة للتصالـــح فـــي مرحلـــة تنفيـــذ العقوبـــة عن 
الجرائـــم الاقتصادية: فقد كشـــف الواقـــع العملي للصلح فـــي الجرائم 
الاقتصاديـــة وخصوصـــا فـــي مرحلـــة التنفيـــذ العقابي عـــن أهمية هذا 
النظـــام ومدى جـــدارة الأخذ بـــه بما يحققه مـــن تعويض الضـــرر الناتج 

عـــن الجريمة. 
مثـــال: التصالـــح الذي تم فـــي الجناية المشـــهورة – بنـــواب القروض – 
الـــواردة برقـــم 390 جنايات الأزبكية لســـنة 1997 والذي بلـــغ فيها إجمالي 
المبالـــغ المفترضـــة والتي تم ســـدادها للبنوك وفقا للبيانـــات المذكورة 
في منطوق الحكـــم والبالغ قدرهـــا 17 مليون جنيه. طعن رقم 4 لســـنة 
2005 تصالـــح بنـــوك والتي تم فيها وقت تنفيذ العقوبـــــة المحكوم بهـــــا 
بنـــاءً على التعديل الـــوارد بالمادة رقم ) 133( من قانـــون البنك المركزي 

المصرفي. والجهاز 

2
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الخاتمة

       الصلـــح الجنائي أصبح بمثابة اتجـــاه قانوني كامل لمعالجة القصور في 
الدعـــوى الجنائية فهـــو لا يعتبر عنصراً ثانوياً أو مكمـــلًا للإجراءات الجنائية 
وإنمـــا هو يقوم بـــدور رئيـــس في تطبيـــق القانـــون الجنائـــي ومعالجة 

الجنائية. الدعوى 
       الصلح يســـهم فـــي تحقيق الســـلم الاجتماعي، وإشـــاعة روح الأمن 
والســـلام بين أفراد المجتمـــع، كونه يســـتأصل العـــداوة والبغضاء بين 

الخصـــوم ويؤلف بيـــن القلوب المتنافرة، فيشـــيع الوئـــام والوفاق . 
        تتعـــدد جرائـــم الأمـــوال التـــي يجـــوز فيها الصلـــح فمنها مـــا يندرج 
ضمن الجرائـــم الملحقة بالســـرقة أو خيانة الأمانة، أو مـــا يتعلق بالإتلاف 
والحريـــق غيـــر العمدي للأمـــوال أو انتهـــاك حرمة ملك الغيـــر أو بعض 

المخالفات. 
        مفهوم الإجرام الاقتصـــادي باعتبار نطاقه ومجاله المميز يعرف بأنه 
كل المخالفات التي تتـــم في المجال الاقتصـــادي والمالي والأعمال من 
طرف أشـــخاص ذو مســـتوى اجتماعي عـــال. أو مجموعات باســـتغلال 
مجالات التقـــدم التكنولوجي وعولمـــة الاقتصاد وحريـــة التبادلات دون 
مراعاة للحدود والقوانين وباســـتعمال أســـاليب غير شرعية، بقصد جني 

مصالح وأرباح تلحق أضـــرارا بالنظم الاقتصادية والسياســـية والعالمية. 

نتائج الدراسة
       الصلـــح ليـــس نفعاً محضـــاً للمتهم فـــي جميع الحـــالات؛ لأن هناك 
حـــــالات يتعــرض فيها المتهم للشكاوى الكيديـــــة والبلاغــات الكاذبـــة، 

وفى هـــــذه الحـــــالة يكـــــون الاســـتمرار في الدعوى خير من الصلح. 
       الصلـــح الجنائي يتســـع ليشـــمل عـــدة صور، فهو يظهـــر في صورة 

)1(

1 - يحـــي : يـــس محمد يحـــي : عقد الصلح بين الشـــريعة الإســـلامية والقانون المدني ، دراســـة مقارنـــة ، فقهية ، قضائية ، تشـــريعية  ، 
دار الفكر العربـــي ، 1978 ، ص23 . 

2 - شبيل : مختار حسين شبيل : مكافحة الإجرام الاقتصادي والمالي الدولي ، مرجع سابق ، ص 19 .

)2(
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الدولـــة مع المتهـــم أو صلح الإدارة مـــع المتهم، أو الصلـــح بين الأفراد.
       يجـــب أن يتمتـــع المصالـــح بكامل الأهلية من خلال اتســـامه بالعقل 
والبلـــوغ والتكليـــف، فيخـــرج مـــن ذلـــك الصبـــي والمجنــــون ومن في 
حكمهما، وكذلـــــك المكره. فالجنـــــون وعـــــدم الإدراك وصغر الســـن 

والإكـــراه من موانـــع المســـئولية الجنائية.
       يختلـــف مقابل الصلح باختلاف نوع الصلح، فقد يكون شـــرطاً لقيامه 
فـــلا يتـــم إلا بدفعه كمـــا هو الحـــال بالنســـبة للصلـــح فـــي المخالفات 
والجرائـــم الاقتصادية والماليـــة، وقد يكون بدون مقابل وذلك بالنســـبة 

للصلـــح بين الأفـــراد الذين تربطهم علاقـــات خاصة. 
       أن الصلـــح الجنائي أصبح بمثابة اتجاهاً قانونيـــاً كاملًا لمعالجة القصور 
فـــي الدعوى الجنائيـــة فهو لا يعتبـــر عنصـــراً ثانوياً أو مكمـــلًا للإجراءات 
الجنائيـــة وإنمـــا هـــو يقـــوم بدور رئيســـــ فـــي تطبيـــق القانـــون الجنائي 
ومعالجة الدعوى الجنائية، والصلح قد تســـلل بقوانينـــــه ومـــــواده في ) 

قانـــون العقوبـــات، القوانين الخاصـــة، قوانين الإجـــراءات الجنائية (
       للصلـــح دور هام خاصة مع التطـــــور الاقتصادي مـــن خلال الجريمة 
الاقتصـــــادية العـــــابرة للأوطان. وكذا فـــي الجرائم العامـــة والمتعلقة 
بالأشـــخاص، ورغم إجـــــازة المشـــــرع للصلح لكن الصلح في تلك الأمور 
متـــروك لأطـــراف النـــزاع » أي الجاني والمجنـــى عليه أو ورثتهـــم «؛ إذ قد 
يرفض أحدهمـــا أو كلاهما الصلح فتســـير الدعوى الجنائيـــة في مجراها 

الطبيعـــي حتى يصدر حكم ســـواء بالإدانـــة أو بالبراءة.
       الصلـــح تثبتـــه المحكمـــة دائمـــاً وهـــي ملزمة بذلـــك. أمـــا التصالح لا 
يعـــــرض واقعـــــاً بشـــكل موســـع من جانب الشـــرطة أو النيابة العامة 

في الجنـــح التي نـــص القانـــون عليها.

التوصيات
        يتـــم التصالـــح بعرضه على مجلس الشـــعب وأخذ رأي الشـــعب فيه؛ 
لأنـــه حقه وليـــس من حـــق مجلـــس الـــوزراء، والنيابـــة العامة ليســـت 
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ملامة بقبـــول التصالـــح، فهذا أمـــر جوازي تـــرى فيه الســـلطة العامة 
اســـتخدام حق الموائمـــة و الملائمة والصالـــح العام. 

        النـــص صراحـــة علـــى أنه يجـــوز للمتهـــم أو وكيله إثبـــات الصلح مع 
المجنـــى عليه. 

        لا يجـــوز رفـــع اســـم المتهـــم من قوائـــم المنع من الســـفر وترقب 
الوصول ولا يســـقط أمر المنع من الســـفر ويزول أثـــره إلا بصدور قرار 
بألا وجه لإقامـــة الدعوى الجنائيـــة أو بانقضاء الدعـــوى الجنائية بالتصالح 
ودفع خمســـة أضعـــاف المبلغ المســـتولى عليه أو بصـــدور حكم نهائي 

أقرب.  أيهما  بالبـــراءة  فيها 

المراجع
مراجع اللغة

        ابـــن منظور:أبـــي الفضل جمـــال الدين محمد بن مكـــرم بن منظور 
الأفريقي المصري. لســـان العرب، الطبعة الأولـــى، كتاب الحاء المهملة، 

فصل الصـــاد، دار صادر ببيروت، لبنـــان الجزء الثاني.
        الـــرازي: محمـــد بـــن أبـــي بكر بن عبـــد القادر الـــرازي: مختـــار الصحاح، 
تحقيـــق محمود خاطـــر: جـــزء أول. طبعة جديدة ســـنة 1415هــــ 1995 م، 

لبنان.  مكتبـــة  بيروت 
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كتاب الصاد. المكتبـــة العلمية بيروت، جزء أول.
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        مجلة المحاماة، مصر، العدد 5،6، 1991.

جرائد
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        الوقائع المصرية في 1953/5/20، عدد 42 مكرر.
        الوقائع المصرية، عدد 42 مكرر، الصادر في 1952/12/20.

القوانين والأحكام:
القوانين 

        قانـــون العقوبـــات المصـــري. الصـــادر بقانون رقم 58 لســـنة 1937 
وفقـــا لأحدث التعديـــلات 2015.

        قانـــون الإجـــراءات الجنائيـــة – الصـــادر بالقانـــون رقم 150 لســـنة 1950 
وفقا لأحـــدث التعديـــلات 2016. 

الأحكام:
        أحـــكام محكمة النقض، المكتب الفني،الفهرس العشـــري الخامس، 

الجزء 1، 2، 3، 4، 5 
        أحكام المحكمة الإدارية العليا.

        أحكام محكمة القضاء الإداري.

تعليمات النيابة العامة
        انظـــر التعليمـــات العامة للنيابات بشـــأن الصلح، كتـــاب دوري رقم 19 

 .1998 سنة 
        كتاب دوري رقم 19 لسنة 1998.

مذكرات
        المذكـــرة الإيضاحيـــة لمشـــروع قانون بتعديل بعـــض أحكام قانون 

الجنائية. الإجراءات 
        المذكـــرة الإيضاحية لمشـــروع القانون رقم 174 لســـنة 1998 بتعديل 

بعـــض أحكام قانون الإجـــراءات الجنائية وقانـــون العقوبات.
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ندوات 
        الجرائـــم الاقتصاديـــة وأســـاليب مواجهتها، النـــدوة العلمية رقم 41، 
جامعة نايـــف العربية للعلـــوم الأمنية، الريـــاض، الســـعودية.م. ع. 1998، 

ص 6

مواقع إنترنت
        موقـــع شـــبكة المحاميـــن العـــرب: منتـــدى المحامين العـــرب، بحث 
بعنوان » ماهية الجريمة وتأصيلها الشـــرعي والقانوني « ، الباحث يســـري 

عـــوض، 2006/9/5 م. دخول 2021/4/15 م.
      موقع مجيد الأغا:المدخل لدراسة القانون والأبحاث القانونية2012/11/30، 

دخول في 15 /2021/4.
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